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 المجلس الوطني التأسيسي

 التأسيسية القارة اللجنة

 لدستورياللقضاء العدلي والإداري والمالي 

 

 التقرير المرحليملخص 

 2102 جوان5  -2102فيفري   13

 

وواصلت  2102فيفري  13يوم  جلساتها للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري لجنةافتتحت 

 التأسيسية. القارة اللجانجلسات مكتب المجلس لانعقاد أعمالها حسب الرزنامة التي حددها 

أي : مبدئيؤل است تخصيص حصة عصف ذهني بين أعضائها حولبأشغالها  ت اللجنةاستهل  

الواقع  تشخيصمنهجية أعمالها ومرجعيتها قبل حددت  وفي هدي ذلك؟  بعد الثورة تونسلريد نقضاء 

  القضائي ووضع التصورات

 المنهجية _1

 جعيةالمر  _2

 التشخيص _3

 _التصورات4
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 المنهجية

ل الانطلاق من بمشروع دستور محدد اعتماد عدم رأت اللجنة  ، بخصوص تحديد منهجية العمل

كما  .جلساتالعلنية واعتماد  جميع الأطراف المعنية بإشراكوتأمين صياغة دستور توافقي ورقة بيضاء 

ستئناس برأي  وخبرت  ذات العلاقة بالمجال القضائي عقد جلسات استماع إلى كل من ترى فائدة في الا  تم  

 .، والاستجابة إلى الدعوات من مختلف الجهات كل ما تمكنا من ذلك  عموما

وفي هذا   ،برؤيتهم لوضع القضاء في الدستورمدها  إليهممن جميع المستمع اللجنة طلبت  و

نقابة القضاة التونسيين لقضاة التونسيين و جمعية الل ممثلي المكاتب التنفيذية  الإطار تم الاستماع إلى

تحاد القضاة اممثلي و من القضاة  ومرافقيها )السي دة روضة المشيشي( للمحكمة الإدارية والرئيس الأول

)السي د  والرئيس الأول لدائرة المحاسبات )السي د إبراهيم الماجري( الإداريين والرئيس الأول لمحكمة التعقيب

 .من القضاة ومرافقي  (عبد القادر الزقلي

كما تم الاستماع إلى العمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين وهم الأساتذة الأزهر القروي الشابي 

المدير السابق )سمير العنابي  والأستاذوعبد الستار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني  وعبد الجليل بوراوي

العميد )والأستاذ شوقي الطبيب  (مقاومة الفساد والرشوةللمعهد الأعلى للمحاماة والرئيس الحالي للجنة 

 (رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان)الدين مورو  ضياءوالأستاذ  (للهيئة الوطنية للمحامينالحالي 

 . تينهما التنفيذييأعضاء هيئت بمعية مرافقيهما من

لعيد حول القضاء الدستوري و صادق ب السادة السابقين العمداءوفي مجال آخر تم الاستماع إلى 

والأستاذين قيس  ،وأحمد السوسي حول القضاء المالي ،محمد صالح بن عيسى حول القضاء الإداري

 هيكل بن محفوظ حول القضاء والأمن. والأستاذ ، القضاء الدستوري حولسعيد وشفيق صرصار 
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صياغة الدستور في  ة التشاركي مبدأوقد كان الهدف من كل هذه الاستماعات هو تبني اللجنة 

للأحكام المتوقع إدراجها كفصول في الدستور ضمن الاقتراحات للقضاء و  التصوراتعلى  والإطلاعالجديد 

 هذا الباب.

  المرجعية

 بايناتن تبين توارد خواطر في خصوص عديد المسائل، برزت بعض التلئضوء النقاشات، و  في

الجلسة العامة  قبلمن وضع ت عامة سابقة المحددات وتوجهانتيجة غياب  ،المنحىفي تصورات 

تهدي السبيل وتنير  من شأنها أن يةاسترشادمرجعية  لتجاء إلىتم الالتجاوز هذا الإشكال و  .لمجلسل

 :بالأساس هي تساعد على تحديد المسار و الطريق و 

 ،  القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .0

  ، 2102جانفي  21لس الوطني التأسيسي المصادق علي  في النظام الداخلي للمج .2

  ،القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،  .1

 يوازي بابي السلطتين التشريعية  السلطة القضائية بباب مستقل ،القانون التأسيسيهذا  أفرد

اعتماد نظري  الفصل بين  منزلة السلطة ، وأكد بذلك القضاء وأقر بذلك تنزيل،  والتنفيذية

 ،  السلط

  السلطة القضائية تمارس  «على أن،  22في الفصل  ،القانون التأسيسيهذا نص

   ، »صلاحياتها باستقلالية تامة

  يسنّ المجلس الوطني  « ذاته في الفقرة الثالثة من الفصل  ،القانون التأسيسيهذا ، أضاف

عادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس إالتأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها 

 .»  القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية
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  يسنّ المجلس  « ذاته في الفقرة الثالثة من الفصل  ،القانون التأسيسيهذا أضاف كما

الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها ضبط أسس إصلاح المنظومة 

 »لدولية لاستقلال القضاءالقضائية طبق المعايير ا

، للانتقال  إلى هذه المرحلة التأسيسيةبالنسبة في خصوص القضاء ، كل هذا يفيد أن ما تم إقراره 

قضاة و  والاجتماعية السياسية :كل الأطياف الديمقراطية قبلالمطالبة ب  من  هو ما  تم  و الديمقراطي ، 

، ولا ريب اوهو محل توافق حتى لا نقول إجماع ومكونات المجتمع المدني ،مساعدي القضاء و ومحامين 

 .ذاتها  الأصليةمصدره السلطة التأسيسية  لاسيما أن  و في توج  إدراج  في مشروع  الدستور 

في خصوص  2212جانفي  22النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المصادق عليه في  .2

  اختصاصات اللجان القارة التأسيسية 

  مبدأ التخصيص القضائي، واعتمده عنوانا  ، 46في الفصل  ، داخليهذا النظام التبنى

وفي الواقع  .لقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوريا محور اإليهالتي أسند اللجنة  هذهل

القانون من ، فقرة ثالثة  22لما ورد في الفصل  اهذا الاختيار ليس إلا  تأكيدإن  ف

تنظيم « إعادة الذي نص على  ، للسلط العموميةالتأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت 

معنى ذلك  »  القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية

وتدعيمها خاصة الثنائية القضائية تخصص القضاء عامة وأن هنالك إقرار نية الإبقاء على 

 ق.أيضا محل وفا ذابقضاء دستوري وه
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 لتشخيصا

القضاء التونسي والوقوف  معرفة المنظومة القضائية عامة والتونسية خاصة قصد تشخيصلتعميق 

وقبل تنظيم جلسات الاستماعات  .لمنظومةلتأسيس لاتستوجب إعادة  استفحلت والتي على السلبيات التي

 لمتخصصين الحقوقيين منامن محاضرات لاستماع إلى تمهيدية ل االلجنة حصص خصصتالخارجية، 

محمد العربي فاضل موسى  عميدوال القضاء العدلي حبيش حولڤمحمد  لأستاذا وهمضاء اللجنة بين أع

رابح الخرايفي حول   لأستاذاو عبد الرؤوف العيادي حول القضاء الاستثنائي  لأستاذاو  حول القضاء الإداري

وتلت هذه  الحق في الدفاع.حول محمد نجيب حسني  لأستاذاو   والسلطة التنفيذية العمومية النيابة

المحاضرات نقاشات مفيدة حول المسائل المحورية المتعلقة بالسلطة القضائية مكنت من معرفة معمقة 

 .للقضاء ببلادنا و من تحسين فهم الإشكاليات الدستورية ذات العلاقة

ظلم والتعدي إن  ما أثبتت  الثورة هو انعدام وجود قضاء قادر على إحقاق الحق ومعالجة مظاهر ال

ظيفة القضاء في إقامة و الحرمات والأملاك والحريات الفردية والجماعية. فكان يأس الشعب من على 

 العدل أحد الدوافع والأسباب الأساسية للتمر د على النظام والمطالبة بإسقاط .

جعل أوضاع  إلا  أن  طبيعة الثورة السلمية وعدم وجود برنامج بديل لمنظومة العدل التي كانت فاعلة

خلالات هيكلية وتشريعية شك لت عائقا في قيام  بوظيفت . من  القضاء تعاني إلى اليوم من عد ة نقائص وا 

وعدم وجود تشريعات متطو رة تمك ن من محاسبة القضاة  ذلك عدم وجود محكمة تراقب دستورية القوانين

دارة في شأن القضاء )إدارة الشؤون القضائية( تيس ر تد خل الإ وآلياتها خذاتهم وبقاء هياكل بوزارة العدلاومؤ 

 إضافة إلى حالة الفراغ التي طالت تنظيم القضاء بعد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء.
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في القضاء يضاف إلى ذلك ضعف مراقبة عمل القضاء وأدائ  بما جعل ظاهرة الفساد تستشري 

 الإدارة.و 

مجموعة هامة من الوثائق المتعلقة على جنة أعضاء الل إطلاعتم إثراء المعرفة من خلال كما  

التي تم إرسالها من منظمات دولية على بالقضاء في التجارب المقارنة وبالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة 

الأوروبية  اللجنة لجنة البندقية وهي بتونس كما تم تعاون وثيق معاد الأوروبي حرأسها تمثيلية الات

استضافة مجموعة من أعضاء اللجنة للمحكمة الأوروبية لحقوق  توتم   انونللديمقراطية من خلال الق

الإنسان للإطلاع على تجربتها في مجال المحاكمة العادلة والقضاء الدستوري عبر زيارة المحكمة 

 .الدستورية الفدرالية الألمانية والمحكمة العليا 

 التصورات

إفصاح عن إرادة بالأساس  يه دور الخبراء، ، رغم أهميةالدستورصياغة  أكد أعضاء اللجنة أن  

تطلعات المواطنين  المستمدة منالإنشائية الخلاقة  تهمكفاءقدرتهم و بالاعتماد على الشعب عبر ممثلي  

في الاستماعات والنقاشات ،  بعد أسهموا،من هذا المنطلق و ومن عمق المجتمع الذي ينطقون باسم ، 

 أصولية للقضاء تعبر وتختزل انتظارات المواطنين، مبادئ عة مجمو  وضع الملامح العامة واستنباط

وضع تمكين اللجنة من في والقراءات والمشاركات في الندوات التمهيدية  وقد أسهمت الاستماعات

 ، والدستور الجديد مشروع الخطوط العامة ورسم الملامح الأولية ذات العلاقة بباب السلطة القضائية في 

  ما يلي:على المقترح الدستور مشروع حول ضرورة تنصيص  تمحورت أهم الأفكار
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  التفريق تعمل في إطار  التنفيذيةوالسلطة التشريعية للسلطة  موازيةالقضاء هو سلطة

عام يسهر على حسن إدارة  ذات  وظيفة تسيير مرفق الوقتلها في ، لكن زن بين السلطاالتو و 

 .العادلة وضمان الحقوق والحريات وتحقيق المحاكمة القضاء

 قضاء دولة وليس قضاء نظام سياسي 

 داري ومالي(و  اعتماد منظومة الثنائية والتخصص القضائي )عدلي  ا 

  منع إحداث المحاكم الاستثنائية 

  محكمة دستوريةإحداث ب المنظومة القضائية استكمالضرورة 

 حق التقاضي إدراج واجب الدولة في تيسير  

 ولية ؤ ن الأخطاء القضائية والمسعرار الناتجة الأضحالة ولية الدولة في ؤ إدراج مس

 الخطأ الجسيم صورةالشخصية للقضاة في 

 لحاقو  القضاء سلطة مراقبة تنفيذ الأحكام إسناد الشرطة العدلية بوزارة العدل ودسترة واجب  ا 

 تنفيذ الأحكام

  السير العادي للقضاء والمحاكمات والتأثير فيتدخل التجريم 

  القانونالدستور و  لرقابة ة، وهي إلى ذلك خاضعةمستقلالقضائية السلطة 

 منفتحة على غير القضاةذات تمثيلية عليا المجالس تكون ال 

 الثورة  هدافلأن يستجيب باب السلطة القضائية في الدستور الجديد أ 

  لا سيما و  القضاءب المتعلقةمطابقة للمعايير الدولية السلطة القضائية أن تكون أحكام باب

 الوطنية تناوخصوصي الإسلاميةحضارتنا العربية  و ناقيمو  ق مع مبادئناتتوافأنها 

 وتكريس  العادلةعبر المحاكمة  العدلتحقيق في  تتمثلأهداف هذا المحور  أنيقع إبراز  أن

 فكرة دولة الحق والقانون 
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 عام، أحكام  تنفذ باسم الشعب ، وهو جزء من منظومة أوسع وهي الشأن يهم  ال أن القضاء

القضاة في  قبلظومة العدالة ، مما يستوجب توسيع دائرة تنظيم  وعدم احتكاره من من

 العدالةوهذا من الضمانات الأساسية  لحسن سير  ،مستوى المجالس العليا

 إحداث مجلس أعلى للعدالة يجمع كل المجالس العليا المتخصصة 

اللجنة ورقات عمل  قررومأعد  ، في محاضر الجلساتانطلاقا من ملخصات الأشغال المدونة و 

ورقات عمل تضمنت  9خصصت لكل محور من محاور الباب بصورة مستقلة وتم في الغرض تحرير 

 المحاور التالية:

 دلةعاوالمحاكمة ال استقلالية القضاء، المبادئ العامة للسلطة القضائية  -0

 الهيكلة والنظام القضائي  -2

 موقع مختلف الأقضية في الدستور  -3

 القضاء العدلي  -6

 القضاء الإداري  -5

 القضاء المالي  -4

 القضاء الدستوري  -7

 قضاءالمجالس العليا لل  -8

 المحاكم الاستثنائية  -9

اللجنة أعمالها حتى تتمكن من تحديد  ستواصل ةتمهيديالالمتعلق بالمرحلة تقرير هذا ال ضوء فيو 

 .الموالية مرحلةالالمرور إلى  قبلوالفصل فيها المحتملة نقاط الاتفاق والاختلاف 
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عرضه على  ثمّ  لهذا المحور الصياغة النهائيةعداد مررو  لإوسيقع تخصيص المرحلة الموالية 

 .من النظام الداخلي   65لجنة تنسيق الصياغة  للنظر فيه عملا بالفصل   
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